حكم توريث الإخوة مع الجد
هذه المسألة من جملة المسائل التابعة لباب الحجب , لكن لقوة الخلاف فيها وتشعب البحث فيها أفردها الفرضيون بباب خاص سموه : " باب الجد والإخوة " ؛ أي : بيان حكمه معهم وحكمهم معه إذا اجتمعوا , أما حكمه منفرداً عنهم وحكمهم منفردين عنه , فليس هذا موضعه .
وسيتناول بحثنا في موضوع الجد والإخوة المسائل الآتية , وهي :
المسألة الأولى : بيان المراد بالجد والمراد بالإخوة هنا :
أما الجد هنا , فيراد به الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى , احترازاً من الجد الفاسد , وهو ما كان في نسبته للميت أنثى , كأبي الأم وأبي أم الأب , فهذا الجد من ذوي الأرحام .
وأما الإخوة : فيراد بهم : الإخوة من الأبوين , أو من الأب فقط , سواء كانوا أشقاء فقط , أو لأب فقط أو من مجموع الصنفين . وسواء كان الموجود منهم واحداً أو جماعة من الذكور , أو من الإناث , أو منهما جميعاً , أما الإخوة من الأم , فلا يرادون هنا ؛ لأنهم محجوبون بالجد اتفاقاً .
المسألة الثانية : في بيان تحرج السلف من الفتوى في هذه المسألة وسبب ذلك :
نظراً إلى أن توريث الإخوة مع الجد لم يرد فيه شيء صريح من الكتاب والسنة , وإنما مرجعه إلى الاجتهاد , والاجتهاد عرضة للخطأ , لهذا السبب كان السلف يتحرجون من الفتوى في هذه المسألة تحرجاًّ أدى ببعضهم إلى أن يقول : " أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار " , وبآخر إلى أن يقول : " من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة " , والجراثيم : جمع جرثومة , وهي أصل الشيء .
لكن علماء الصحابة رأوا أنه لا بد من النظر في حل هذه المشكلة ؛ لأن ديننا لم يترك شيئاً إلا وله حكم فيه , فأدى بهم اجتهادهم في هذه المسألة إلى ما سنذكره بعد مفصلاً إن شاء الله .
المسألة الثالثة : في ميراث الجد ودليله وحكم توريث الإخوة معه مع الاستدلال والترجيح :
أما ما ورد في ميراث الجد وحده : فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن ابني مات , فما لي من ميراثه ؟ قال : " لك السدس " . فلما أدبر دعاه , قال : " لك سدس آخر " . فلما أدبر دعاه , قال : " إن السدس الآخر طعمة " , و " أجمع أهل العلم من الصحابة على أن الجد لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت كالأب . وأنزلوا الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع , إلا في ثلاث مسائل : 
إحداها : زوج وأبوان .
والثانية : زوجة وأبوان , للأم ثلث الباقي فيهما مع الأب , وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد .
والثالثة : اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب , ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم " .
ميراث الإخوة مع الجد : اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
القول الأول : أن الجد يسقط الإخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب , و به قال جمع من الصحابة ؛ منهم أبو بكر الصديق . و به قال جمع من التابعين , وقال به من الأئمة الأربعة : أبو حنيفة وأحمد بن حنبل – في رواية عنه - , اختارها جمع من أصحاب مذهبه , وقال به جماعة من الشافعية .
القول الثاني : أن الجد لا يحجب الإخوة , بل يرثون معه على تفاصيل في ذلك , و به قال جماعة من الصحابة ؛ منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت .
وقال به من الأئمة الأربعة : مالك وأحمد على الصحيح من مذهبه والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية . ثم إن القائلين بهذا القول من الصحابة اختلفوا في كيفية توريث الإخوة مع الجد , فعلي له في ذلك قول خاص , وزيد بن ثابت له فيه قول خاص , وابن مسعود له فيه قول خاص .
وخلاصة قول علي فيه : أنه إن كان مع الجد أخوات أخذن فروضهن , والباقي للجد , إلا أن ينقصه ذلك عن السدس فيفرضه له . وإن كانت أخت لأبوين وإخوة لأب , أخذت الأخت فرضها والباقي يتقاسمه الإخوة والجد , إلا أن تنقصه المقاسمة عن السدس فيفرضه له , وإن كان الإخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى السدس . وإن كان معه إخوة لأبوين وإخوة لأب سقط الإخوة لأب , ولم يدخلوا في المقاسمة , وإن انفرد الإخوة لأب معه قاموا مقام الإخوة لأبوين .
وخلاصة قول زيد : أنه إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض , فإن الجد يعطى الأحظ له من المقاسمة أو ثلث المال , وإن كان معهم صاحب فرض , أعطي الجد الأحظ له من مقاسمة الإخوة فيما بقي , أو أخذ ثلث ما بقي , أو أخذ سدس جميع المال .
وأما ابن مسعود : فإنه يقول كقول علي : إن كان مع الجد أخوات فقط , فإن كان معه إخوة فقط , فإنه يقاسمهم إلى الثلث , هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض في الحالتين , فإن كان معهم صاحب فرض , فإنه يقول كقول زيد بإعطاء الجد الأحظ له من المقاسمة للإخوة فيما بقي بعد الفرض , أو إعطائه ثلث الباقي أو سدس جميع المال , وبقول كل واحد أخذ جماعة من العلماء.
أدلة كل فريق : استدل من قال : إن الجد يحجب الإخوة بأدلة ؛ منها : 
أن الله سبحانه سمى الجد أبا في قوله : " ملة أبيكم إبراهيم " , وقال يوسف عليه السلام : " واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب " فيحجب الإخوة كالأب الحقيقي .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر " . والجد أولى من الأخ , بدليل المعنى والحكم ؛ أما المعنى , فإن له قرابة إيلاد وبعضية كالأب , وأما الحكم , فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ , بخلاف الجد , فإنه لا يسقط عنه ذلك , بل يفرض له السدس .
أن ابن الابن بمنزلة الابن , فيكون الجد بمنزلة الأب . إذ لا فارق ؛ لأن كلاًّ منهما من عمودي النسب .
واستدل من قال : إن الجد لا يحجب الإخوة بأدلة ؛ منها :
أن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب , فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس , وما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون .
أنهم تساووا في سبب الاستحقاق , فيتساوون في الاستحقاق , فإن الأخ والجد يدليان بالأب , الجد أبوه والأخ ابنه , وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة , بل ربما كانت أقوى ؛ فإن الابن يسقط تعصيب الأب .
أن الأخ ذكر يعصب أخته , فلم يسقطه الجد كالابن .
الترجيح : 
إذا أمعنا النظر في القولين وأدلة كل من الفريقين , وجدنا القول بإسقاط الإخوة بالجد هو الراجح الموافق لظاهر الكتاب والسنة , والموافق لمواقع الإجماع في غير هذه المسألة , والموافق للمعاني الصحيحة , وهو قول منضبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا إشكال , وبيان ذلك من وجهين : 
الوجه الأول : قوة أدلته وكثرة من أخذ به من الصحابة ؛ " فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة , وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة " . قال البخاري في " صحيحه " : " ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون " .
" والقرآن يدل لقول الصديق ومن معه من الصحابة , ووجه ذلك : قوله تعالى : " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين " . والمراد بالإخوة هنا : الإخوة لغير أم ؛ لأن الإخوة لأم ذكر الله سبحانه ميراثهم في آية أخرى , وهي قوله : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " . وفي قراءة ابن مسعود : " أخ أو أخت من أم " . فلم يجعل سبحانه للإخوة مطلقاً ميراثاً إلا في الكلالة , وإذا رجعنا إلى تفسير الكلالة , وجدنا الصحيح فيه : قول الصديق : أنها من لا ولد له ولا والد , والجد والد , ولهذا لا يرث معه الإخوة لأم ؛ لعدم تحقق الكلالة مع وجوده , فكيف يتحقق وجود الكلالة مع وجود الجد بالنسبة إلى الإخوة لغير أم ولا يتحقق بالنسبة إلى الإخوة لأم ؟ وهل هذا إلا تفريق بين ما جمع الله ؟ .
الوجه الثاني : مما يرجح مذهب المسقطين للإخوة مع الجد : سلامته من التناقض عند التطبيق , بخلاف قول المورثين لهم معه , فإنه متناقض عند التطبيق تناقضاً عظيماً ؛ وذلك من وجوه كثيرة ؛ منها :
1ـ أنهم جعلوا الجد والإخوة عصبة , ثم فرقوا بينهم في التوريث , فتارة يجعلونه عاصباً إلى حد يقاسمهم كواحد منهم , وتارة يفرضون له , وليس في الشريعة عاصب يقاسم عصبة مثله إلى حد وينتقل إلى الفرض بعد ذلك الحد , بل المعروف في الشريعة : أن العصبة إذا كانوا متساويين في القوة اشتركوا في القليل والكثير على حد سواء , وإن اختلفوا في القوة قدم الأقوى وسقط من دونه , ثم هذا الفرض الذي يفرضونه للجد في بعض أحواله ما الدليل عليه في تلك الحالة ؟ 
2ـ تناقضوا في إرث الإخوة من الأب والإخوة الأشقاء إذا كانوا مع الجد , فورثوا الإخوة من الأب مع الأشقاء , وحسبوهم على الجد ثم حرموهم , وهذا لا أصل له يرجع إليه , ومحال شرعاً معاداة من لا ميراث له .
3 ـ اضطربوا في موضوع الأخت لغير أم مع الجد ؛ فتارة يجعلونها عصبة به , وتارة يجعلونها صاحبة فرض , ثم لا تلبث أن تصير عصبة به يضاف ما ورثته بالفرض إلى ما مع الجد , ثم يقتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين , فإن كان إعطاؤها النصف ثابتاً بكتاب أو سنة , فلا وجه للعود إلى المقاسمة , وإن لم يكن ثابتاً بذلك , فلا وجه لفرض النصف لها . ثم إنهم أعالوا المسألة , والفروض الثابتة أقل من أصلها , ونقصوا نصيب الزوج والأم من غير دليل شرعي .
4ـ يجعلون الجد معصباً للأخوات , وهو ليس من جنسهن ؛ لاختلاف الجهة كما تقدم , وهذا خلاف ما عهد في الشريعة من أن الرجال إنما يعصبون النساء إذا كانوا من جنس واحد ؛ كالبنات مع البنين , والأخوات لغير أم مع الإخوة . هذا وبقي الإجابة عن أدلتهم ؛ فنقول :
أما قولهم : إن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب , فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس , فنقول : قد دل القرآن والقياس على أن الجد أب كما ذكرنا , فينزل منزلة الأب في حجبهم من الميراث .
وأما قولهم : إن الجد والإخوة تساووا في سبب الاستحقاق , فيتساوون في الاستحقاق , فلا نسلم تساويهم في سبب الاستحقاق ؛ لأن الجد يرث بجهة الأبوة بدليل ما تقدم , والإخوة يرثون بجهة الأخوة , ومن يرث بجهة الأبوة مقدم على من يرث بجهة الأخوة .
وأما قولهم : إن الأخ ذكر يعصب أخته , فلا يسقطه الجد كالابن .
فنقول : ليس تعصيب كل من الابن والأخ لأخته هو علة إرثه حتى يوجب عدم سقوطه , بل موجب إرث كل منهما : هو البنوة في الأول والأخوة في الثاني , والله أعلم .
المسألة الرابعة : بيان كيفية توريث الإخوة مع الجد عند القائلين بتوريثهم معه :
قد أخذ أحمد ومالك والشافعي في هذه المسألة بمذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه , كما أخذ به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية , وجمع من أهل العلم .
وحاصله : أن الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد , فإما أن يكونوا من الأبوين فقط , أو من الأب فقط , أو من مجموع الصنفين . فإذا كان معه أحد الصنفين فقط , فله معهم حالتان :
الحالة الأولى : أن لا يكون معهم صاحب فرض , فله حينئذ معهم ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال . 
وضابطها : أن يكون الإخوة أقل من مثليه ؛ بأن يكونوا مثلاً ونصفاً فما دون ذلك , وذلك منحصر في خمس صور :
الأولى : جد وأخت , فله في هذه الصورة : الثلثان .
الثانية : جد وأخ , فله في هذه الصورة : نصف المال .
الثالثة : جد وأختان , فله في هذه الصورة : النصف كالتي قبلها , وهو أكثر من الثلث .
الرابعة : جد وثلاث أخوات , فله في هذه الصورة : الخمسان , وهما أكثر من الثلث ؛ لأن العدد الجامع للكسرين : خمسة عشر , فثلثه : خمسة , وخمساه : ستة , وهي أكثر من الخمسة بواحد .
الخامسة : جد وأخ وأخت , فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها .
الحالة الثانية : أن تستوي له المقاسمة وثلث المال , وضابطها : أن يكون الإخوة مثليه , وينحصر ذلك في ثلاث صور :
الأولى : جد وأخوان .
الثانية : جد وأخ وأختان .
الثالثة : جد وأربع أخوات , فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور ؛ فإن قاسم أخذ ثلثاً , وإن لم يقاسم فكذلك . واختلف : هل يعبر حينئذ بالمقاسمة , فيكون إرثه بالتعصيب , أو يعبر بالثلث , فيكون إرثه بالفرض , أو يخير بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث ؟ ورجح بعضهم التعبير بالثلث دون المقاسمة ؛ لأن الأخذ بالفرض – إن أمكن – أولى لقوة الفرض وتقديم ذوي الفروض على العصبة , والله أعلم .
الحالة الثالثة : أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة , فيأخذه فرضاً , وضابطها : أن يكونوا أكثر من مثليه , ولا تنحصر صور هذه الحالة كما انحصرت صور الحالتين اللتين قبلها , فأقلها : جد وأخوان وأخت , أو جد وخمس أخوات , أو جد وأخ وثلاث أخوات , إلى ما فوق .
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